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جمهورية وثيقة النص المجمع للاتفاقية متعددة الأطراف واتفاقية بين 

بشأن تجنب الازدواج الضريبي  سنغافورة جمهوريةو مصر العربية

الدخل علىومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب المفروضة   

 
 اخلاء المسئولية العام عن وثيقة النص المجمع

ورية رقم س الجمهللنص المجمع للاتفاقية متعددة الاطراف الصادرة بقرار رئيإن هذه الوثيقة الشاملة )"الوثيقة"( 

ل بين واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخ 2020لسنة  446

 4/3/4200بتاريخ  10حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة والمنشورة بالجريدة الرسمية 

ن نجليزية مسخة الاة، علما بأن النما هي إلا نص استرشادي مترجم عن نص اللغة الانجليزية للاتفاقي)"الاتفاقية"(، 

 وذلك دون ذاتها الاتفاقية هي الأرجح والأولي بالتطبيق من جانب الحجية حال الاختلاف بين نسخ  اللغات المختلفة

  لتلك النصوص.  ادني مسئولية على الجهه المصدرة

 يما يتعلقفافورة جمهورية سنغو جمهورية مصر العربيةتقدم هذه الوثيقة النص المجمع لتطبيق الاتفاقية المبرمة بين 

فيذ عددة الأطراف لتن)الاتفاقية(، بصيغته المعدلة بموجب الاتفاقية مت 1996مايو  22بالضرائب على الدخل الموقعة في 

 7في  مصرن قبل الموقعة م MLIلمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح  التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية

  .2017يونيو  7 فيسنغافورة و 2017يونيو 

ند عودع لديه لى الموالمقدم إمصر  تم إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة لـ 

ودع دمة الى المالمق ةسنغافور الاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة لـوالموقف الخاص ب 2020سبتمبر  30التصديق في 

 تعديلاتالأطراف لل. وتخضع هذه المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة 2018ديسمبير  21لديه عند التصديق في 

 الاتفاقيةبة لخاصاالمنصوص عليها بالاتفاقية متعددة الأطراف. ويمكن أن تؤدى التعديلات التي أدُخلت على المواقف 

   الاتفاقية.الأطراف على هذه  الاتفاقية متعددةمتعددة الأطراف إلى تعديل آثار 

 ابلةانونية القالقوص هي النص وتبقى وتظليعُتد بالنصوص القانونية ذات الحجية للاتفاقية والاتفاقية متعددة الأطراف  

  للتطبيق.

 ةذه الوثيقهأجزاء نص  مربعات بجميعالاتفاقية في  يتعلق بأحكامفيما التي تنطبق  متعددة الأطرافترد أحكام الاتفاقية 

شكل عام ب الأطراف الاتفاقية متعددة على أحكام تحتويالاتفاقية ذات الصلة. وأدُرجت المربعات التي  سياق أحكامفي 

  .2017م لعا الاقتصادي والتنميةالنموذجية لمنظمة التعاون  الاتفاقية الضريبية لترتيب أحكاموفقا 

 تعددةتفاقية مالالتتوافق المصطلحات المستخدمة في  الاتفاقية متعددة الأطراف نص أحكامتم إجراء تغييرات على  

يات الولا"، و"لاتفاقالأطراف مع المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية )مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"الاتفاقية/ا

أجُريت  يرات التيف التغيالأطراف. وتهد الاتفاقية متعددةلتسهيل فهم أحكام  (،اقدة"المتعاقدة " و"الدول المتع القضائية

راف. دة الأطولا يقصد بها تغيير مضمون أحكام الاتفاقية متعد إلى زيادة سهولة قراءة الوثيقةعلى المصطلحات 

ية: تم للاتفاق حالية صف أحكامتمن أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي  على أجزاءتغييرات  تم إجراءوبالمثل، 

  لتسهيل القراءة. للأحكام الحاليةالوصفية بإشارات قانونية  استبدال اللغة

سبما حلاتفاقية شير إلى ات على أنهاإلى الاتفاقية  الاتفاقية أو إلى أحكامما يتم من إشارات  يجب فهمفي جميع الحالات،  

 عول.المف ريةالاتفاقية سامن  هذه الأحكامطراف، شريطة أن تكون الأ الاتفاقية متعددةتم تعديلها بموجب أحكام 

 مراجع

 [www.eta.gov.eg]يوجد النص الاصلي للاتفاقية متعددة الاطراف والاتفاقية على موقع 
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 اخلاء المسئولية عن دخول احكام الاتفاقية متعددة الاطراف حيز التنفيذ 
صلية لأحكام الأفيها ا تسريمطبقة على هذه الاتفاقية في نفس التواريخ التي أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف ال تسريلا 

ى أنواع ادا علللاتفاقية. ويمكن لكل حكم من أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف أن يسري في تواريخ مختلفة، اعتم

 ددتهاحات التي الضرائب المعنية " ضرائب الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة " وعلى الخيار

 لأطراف.في إطار ما اتخذته من مواقف خاصة بالاتفاقية متعددة ا ةسنغافور جمهوريةو جمهورية مصر العربية

 

 . ةنغافورس لـ 2018 ديسمبير 21و مصرلـ  2020سبتمبر30تواريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة: 

 

  التالي:النحو  وتسري على ةسنغافورلـ  2019ابريل  1و مصرلـ  2021 ريناي 1بدء نفاذ الاتفاقية متعددة الاطراف: 
 

 أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف في كل دولة متعاقدة فيما يتعلق بالاتفاقية: تسريا( 

ة لواقعال حدوث ا، في ح( فيما يتعلق بالضرائب التي تخُصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير المقيمين1

 ؛ و2021يناير،  1المنشئة للضرائب في أو بعد 

تعلق يوضة فيما المفر (  فيما يتعلق بكافة الضرائب الأخرى المفروضة بمعرفة تلك الدولة المتعاقدة، بالنسبة للضرائب2

 .2021يوليو،  1بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 

 

لق ة الأطراف فيما يتعالاتفاق المتبادل( الواردة بالاتفاقية متعدد)إجراء  16مراعاة الفقرة )ا(، تسري المادة  ب( مع

اء الحالات التي لم تكن ، باستثن2021يناير،  1بالاتفاقية لحالة تعُرض على السلطة المختصة في دولة متعاقدة في أو بعد 

 نبغض النظر ع طراف،تعددة الأمؤهلة لعرضها ابتداءً من ذلك التاريخ بموجب الاتفاقية قبل تعديلها بموجب الاتفاقية م

 الفترة الضريبية التي ترتبط بها الحالة.
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 يةتفــــاقا                                                

 بيـــن

 جمهورية مصر العربيةحكومة 

 سنغافورة وحكومة جمهورية

 بشأن

 ومنع التهرب من الضرائب زدواج الضريبيلإتجنب ا 

 الدخل على بة للضرائببالنس

 

 

  ]( من الاتفاقية متعددة الاطراف3)6من المادة  2.6.3تم التعديل بالفقرة [

 ق بىينالمفروضىة علىى الىدخل تىم الاتفىاومنىع التهىرب مىن الضىرائب  لتجنىب الازدوا  الضىريبي اتفاقيىة عقىد رغبة فىى

 حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية سنغافورة 

الازدوا  الضريبي في  محل النص الذى يشير إلى العزم على منع {من الاتفاقية متعددة الأطراف 6التاليتان من المادة  3و 1ن تحل الفقرتا
 }الاتفاقيةالديباجة الخاصة بهذه 

 

الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة –من الاتفاقية متعددة الأطراف  6المادة   

 

الضريبية، المسائلقتصادية وتعزيز تعاونها في إذ ترغب في مواصلة تطوير علاقتها الا  
 

خلق فرص لعدم  دون ]هذه الاتفاقية[إذ عقدت العزم على منع الازدوا  الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها 

تسوق الخضوع للضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي )بما في ذلك من خلال ترتيبات ال

ستفادة غير لأغراض تحقيق ا ]الاتفاقية[  بتلكالتي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها بالاتفاقيات 

 مباشرة للمقيمين في ولايات قضائية ثالثة(.

 

على ما يأتى:تم الاتفاق   
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 (1)المادة 

 ىالشخصالنطاق 

 كلتيهما. فى تين أوإحدى الدولتين المتعاقدفى  على الأشخاص المقيمين يةتفاقالا هطبق هذت 

 

 (2)المادة 

 يةالاتفاقتناولها ئب التي تالضرا

سياسية ال د أقسامهاأو أح الدولتين المتعاقدتين باسم أى من الدخلالمفروضة على ضرائب العلى  هذه الاتفاقيةطبق ت -1

 .جبايتهاة بصرف النظر عن طريقة أو سلطاتها المحلي

فى  ماب على عناصر الدخلأو  الدخل مجموعئب المفروضة على على الدخل جميع الضرا مفروضة ضرائب تعتبر -2

 جموع الأجورمالضرائب على و الثابتةمنقولة أو الموال الأفى  من التصرف الأرباح الناتجةذلك الضرائب على 

 . والمرتبات التى تدفعها المنشآت

 خص:لأاعلى  هى هذه الاتفاقيةطبق عليها الضرائب الحالية التي ت  -3

 :العربية مصرمهورية بالنسبة لج -أ

 الضريبة العقارية )وتشمل ضريبة الأطيان والضريبة على العقارات المبنية( -1

معدل وال 1981لسنة  157المفروضة بالقانون رقم الطبيعيين  الأشخاصدخل  الموحدة علىالضريبة  -2

 .1993لسنة  187بالقانون رقم 

 الضريبة على أرباح شركات الأموال. -3

 وتعديلاته. 1984لسنة  147مالية للدولة الصادر بالقنون رقم رسم تنمية الموارد ال -4

 الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة بعاليه. -5

" الضريبة المصرية "( بـ )ويشُار إليها فيما بعد  

. 

 لجمهورية سنغافورة:بالنسبة   -ب

 سنغافورة"(ضريبة يشار إليها فيما بعد "بـ)ضريبة الدخل     

 

 هع هذعد تاريخ توقيب تفرض وهرهاــجفى  ثلةاـممأو  مشابهة رائبـض ية أيضاَ على أىاقهذه الاتفام ـــأحك بقـتط   -4

 تعاقدتينولتين المالدكل من فى  السلطات المختصة وتخطر. أو بدلا منهابالإضافة إلى الضرائب الحالية  يةالاتفاق

  الضرائب فيها. قوانينعلى التى تطرأ جوهرية بالتغييرات ال الدولة الأخرى

 (3)المادة 

  تعاريف عامة

 :خلاف ذلكبالنص  يقضما لم  يةهذه الاتفاقلأغراض  -1

  -أ

 جمهورية سنغافورة. " سنغافورة"  بلفظيقٌصد  (1)

 يقٌصد بلفظ " مصر " جمهورية مصر العربية.  (2)

 ما يقتضيه مدلول النص.مصر أو سنغافورة حسب ، "والدولة المتعاقدة الأخرى""دولة متعاقدة" بعبارتىيقصد  -ب
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 "يشمل لفظ "شخص"الأفرد والشركات أو أي كيان مكون من مجموعة أشخاص  - 

ية ات شخصيقٌصد بلفظ "شركة" أى شخصية اعتبارية أو أية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذ -د

 اعتبارية.

ديره يشـروع م" على التوالي أى يقٌصـد بعبارة "مشروع دولة متعاقدة" و "مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى -ه

 شخص مقيم فى دولة متعاقدة ومشـروع يديره شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

 يقتضيه مدلول النص. يقصد بلفظ "ضريبة" ضريبة سنغافورة أو الضريبة المصرية حسبما -و

ه إدارت ركزكون مبعة لمشروع ييقصد بعبارة "النقل الدولي" أية عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات التا -ز

 .بين أمـاكن تقـع فى الـدولة المتعاقدة الأخرى فقط فيما دولة متعاقدة الفعلية فى

 مختصة ":السلطة اليقصد بعبارة "  -ح

 ينوب عنه قانونا.وزير المالية أو من بالنسبة لمصر  (1)

 قانونا. بالنسبة لسنغافورة وزير المالية أو من ينوب عنه (2)

 واطن": "م عبارةيقُصد ب -ط

 ةمتعاقدال ةدولال بجنسية يتمتع فرد ىأ (أ)

ة طبقا للقانون السارى فى الدول أو أى جماعة تعتبر كذلك أشخاصشركة  أو قانونيى شخص أ (ب)

 المتعاقدة.

صر أو م فى ميقي الذييقصد بعبارة "مقيم فى دولة متعاقدة" و"مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى" الشخص  -ي

 فورة حسبما يقتضيه النص.يقيم فى سنغا الذيالشخص 

ه فى هذتعريف  الم يرد له عبارةي أب المتعاقدتين يصدإحدى الدولتين بمعرفة  يةهذه الاتفاقأحكام عند تطبيق  -2

ه الاتفاقية ناولها هذالتى تت المقرر له فى القوانين المعول بها فى تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائبالمعنى  الاتفاقية

 لنص بخلاف ذلك.وذلك ما لم يقض ا

 

 ( 4)المادة 

 مـــــــــقيالم

تين طبقا المتعاقد يقيم فى إحدى الدولتين " أي شخصدولة متعاقدة فى  " مقيم عبارةيقُصد بية هذه الاتفاقلأغراض  -1

 لقوانين تلك الدولة.

 : ىتعالج كالآت الحالة هذه فإن الدولتين المتعاقدتين اتبكل مـقيما( 1لأحكام الفقرة ) حالة ما إذا كان الفرد يعتبر وفقافى  -2
 

كلتا ى ف صرفهت دائم تحتن له فيها مسكن دائم تحت تصرفه فإذا كان له مسكن بالدولة التى يك يـُعتبر مقيما (أ)

 (.ح الحيويةلمصالأوثق )مركز ا اقتصاديةله بها علاقات شخصية و فإنه يعتبر مقيماً فى الدولة التى الدولتين

جود الة عدم وحفى  التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية أوالمتعاقدة يد الدولة تحد يةمكانإحـالة عدم فى  (ب)

 معتاد. حل إقامةفيها م التي لهة بالدول يـعتبر مقيما المتعاقدتين أي من الدولتينفى  مسكن دائم تحت تصرفه

الدولتين فى  تقوم السلطات المختصة أو لا يحمل جنسية أي منهما الدولتين،إذا كان يحمل جنسية كلتا  ( )

 مشترك. تفاقابإيجاد حل المسألة المتعاقدتين ب
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( 1الفقرة ) حكامفى حالة ما إذا أعتبر شخص بخلاف الشخص الطبيعى مقيما فى كلتا الدولتين المتعاقدتين طبقا لأ -3

ى فمختصة ال لسلطةافإنه يعد مقيما فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مقر إدارته الفعلى، وفى حالة الشك تقوم 

 الدولتين المتعاقدتين بحل المسألة باتفاق مشترك.

مقتضى بدتين فى حالة ما إذا أعتبر شخص بخلاف الشخص الطبيعى أو الشركة مقيما فى كلتا الدولتين المتعاق  -4

 طبيقديد طريقة ت( فإن السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين تقوم بحل المسألة وتح1أحكام الفقرة )

 الاتفاقية على ذلك الشخص.

 (5)المادة 

 المنشأة الدائمة

 أو ل نشاطهك لمشروعفيه ادائمة " المكان الثابت للعمل الذي يزاول " منشأة  عبارة، يـُقصد بهذه الاتفاقيةأغراض  -1

 بعضه.

 الخصوص:المنشأة الدائمة على وجه  عبارةشمل ت -2

 محل الإدارة. -أ

 الفرع.  -ب

 مكتب.ال - 

 المصنع. -د

 الورشة. -ه

 .الموارد الطبيعية لاستخرا محجر أو أي مكان آخر ال الغاز،أو  البترولنجم أو بئر مال -و

 غراس.المزرعة أو ال -ز

 أيضا:المنشأة الدائمة  عبارةشمل تكما  -3

ستمر افقط إذا  ولكن هارافية المرتبطة بـة الإشـع أو الأنشطـتجميال روعــأو مشاء ـالإنش اء أوـبنالوقـع ــم -أ

 هور.ش ستة على لمدة تزيد

ن ممتعاقدتين فى إحدى الدولتين ال مشروع هاب ميقو التيالخدمات الاستشارية يها ف بما الخدمات تقديم -ب

ى عملها ف، على أن تستمر تلك الأنشطة أخرى فى الدولة المتعاقدة الاخرى أشخاصأو  خلال العاملين

ل فترة تة شهور فى خلامشروع مرتبط به لفترة أو لفترات تزيد فى مجموعها عن س أوالمشروع لنفس 

 عشر شهرا. أثني

  :يليما شمل تلا الدائمة  عبارة المنشاةفإن  هذه المادةلمن الأحكام السابقة  استثناء -4

 .فقط لمشروعالبضائع المملوكة ل ولسلع أا أو تسليم بالتسهيلات بغرض تخزين أو عرض الانتفاع -أ

  .فقط التخزين أو العرض لأغراض لمشروعالمملوكة لسلع أو البضائع الاحتفاظ بمخزون من ال -ب

 .قطف بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر لمشروعالمملوكة لسلع أو البضائع الاحتفاظ بمخزون من ال - 

 .معلومات للمشروعالبضائع أو تجميع السلع أو البغرض شراء  للنشاطبمكان ثابت  الاحتفاظ -د

 شروع.للمصفة تمهيدية أو مساعدة  اتذ رىأخ أنشطةبغرض القيام بأي  للنشاطثابت  الاحتفاظ بمكان -هـ

( أ)مــن  سابقةال اتالفـقرفى يزاول به فقط أى مجموعة من الأنشطة المذكورة  للنشاطبمكان ثابت  الاحتفاظ -و

 صفة تمهيدية اذالأنشطة هذه  عن مجموعأو الناجم للمكان الثابت  الإجمالىأن يكون النشاط  شريطة (ه)إلى 

 .أو مساعدة للمشروع فقط

الذى و( 6عـليه الفـقـــرة ) تسرىالذي الشخص بخلاف الوكيل المستقل  فإن (2) (،1من أحكام الفقرتين ) استثناء -5

هذا المشروع فإن هذا  باسمنيابة عن مشروع وله عادة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين سلطة إبرام العقود  يعمل
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سبة للأنشطة التى يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع ما المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة فى تلك الدولة بالن

ارستها من خلال مكان إذا ما تمت مم التىو (4الفقرة )فى  المشار إليها على الأنشطةقاصرة لم تكن هذه الأنشطة 

  أة دائمة طبقا لأحكام تلك الفقرة.الثابت للعمل منش المركزلا تجعل  ثابت للعمل

جرد قيامه لم لأخرىاالدولة المتعاقدة فى  منشأة دائمةحدى الدولتين المتعاقدتين بع لإالتا مشروعاللا يعتبر أن  -6

عمل ريطة أن يصفة مستقلة ش لهأو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر  تلك الدولة من خلال سمسارفى  بأعمال

 .ةالمعتـاد مهنتهمحدود فى  هؤلاء الأشخاصمثل 

ه مفهوم هذ تقلة فىفإنه لا يعتبر وكيلا ذا صفة مس المشروع،هذا النشاط باسم هذا ومع ذلك إذا كان الوكيل يزاول كل 

 الفقرة.

لة الدوى ف أو تحت سيطرة شركة مقيمة تسيطر على إحدى الدولتين المتعاقدتينفى  إن مجرد كون شركة مقيمة -7

لا  -ى ة طريقة أخربأيائمة أو منشأة د خلال منسواء  -تلك الدولة الأخرى فى  المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطها

 .للأخرىحد ذاته أياً من الشركتين منشأة دائمة فى  يجعل

ة التأمين تعلق باعادا ما يفيما عد –استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة  -8

ولة م هذه الدفى إقلي يقوم بتحصيل أقساط التأمينيعتبر أن له منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان  –

تنطبق  لة عمنلا يكون وكيلا ذو صفة مستق الأخرى أو يقوم بالتأمين على المخاطر الواقعة فيها من خلال شخص

 (.6عليه الفقرة )

 (6)المادة 

 الدخل من الاموال العقارية

 

ج من لدخل الناتذلك ا ىعقارية )بما ف أموالمن  ينإحدى الدولتين المتعاقدتفى  مقيمشخص  الدخل الذي يحصل عليه -1

 تلك الدولة الأخرى.فى  يخضع للضريبةالدولة المتعاقدة الأخرى فى  موجودةالزراعة( 

 عبارةال هشمل هذتوموال التى توجد بها تلك الأوفقاً لقانون الدولة  اعقارية " المعنى المحدد له أموال"  عبارةيقصد ب -2

 تيالالحقوق و ،لغاباتالزراعة وافى  الماشية والمعدات المستعملةو الملحقة بالأموال العقاريةحال الأموال  أيةعلى 

قة وق المتعلرية والحقبالأموال العقا الانتفاع الأراضي، وحقبملكية  فيما يتعلقتنطبق عليها أحكام القانون العام 

ولا  ىرطبيعية الأخالمعدنية والموارد ال دراصالم لستغلاافى  أو الحق استغلالمتغيرة أو ثابتة مقابل دفوعات بم

       .والطائرات من الأموال العقارية والمراكب تعتبر السفن

 هااستعمال يرها أوأو تأجالمباشر للأموال العقارية  الاستعمالعلى الدخل الناتج من أيضا  (1)أحكام الفقرة  طبقت -3

 خر.آنحو أى على 

موال الأتج من وعلى الدخل النا مشروع لأيعقارية أموال الدخل الناتج من ( على 3) (،1أحكام الفقرتين ) تطبق -4

 مستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.العقارية ال
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 (7)المادة 

 والصناعيةالتجارية  الأرباح

 شاطانلمشروع ال يزاوما لم يكـن  فقطتلك الدولة فى  للضريبةتخضع إحدى الدولتين الأربـاح التي يحققها مشروع  -1

ً ـروع يزاول نشـان المشـ. فإذا كبها موجودةة ـمنشأة دائم من خلالالدولة المتعاقدة الأخرى فى  النحو  على اطا

  .فقط ئمةالمنشاة الداما يخص حدود فى  لكنو الأخرىالدولة فى  فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة السابق

 خلال منلأخرى االدولة فى  أنشطةيزاول إحدى الدولتين ن مشروع إذا كاالثالثة الفقرة  بأحكام الإخلالمع عدم  -2

اس على أسمة ة الدائالمنشأ تلك كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخصفى  فتحدد موجودة بها.منشأة دائمة 

 لظروف أوا اتذفى  ةمماثل أنشطةأو  الأنشطة ذات يباشرمستقلاً متميزا وكانت مشروعا لو  ما تحققه من أرباح

 الذي يعتبر منشأة دائمة له. الأصلى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروعفى 

 ذلكفى  االمنشأة الدائمة بمعلى أغراض  اريف التى أنفقتخصم المصعند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، ت -3

 غيرها. ى ف الدائمة أو بها المنشأة الموجودة الدولةفى أنفقت  الإدارية العامة سواءالمصاريف والتنفيذية  اريفالمص

 

 لا تعتبر المنشأة الدائمة قد حققت أرباحا لمجرد قيامها بشراء سلع أو بضائع للمشروع. -4

تقسيم  على أساس ةـعلى تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائم إحدى الدولتين المتعاقدتينفى يجرى  العرف طالما أن -5

 منع تلك الدولةت لا من هذه المادة (2)أحكام الفقرة  فإن، أجزائه المختلفةعلى  للأرباح الكلية للمشروع نسبي

على  ،رفـالع هـذي جرى عليـم النسبي الــالتقسياس ـعلى أس للضرائبع ـتخض المتعاقدة من تحديد الأرباح التى

 مادة. هذه الفى  المبينةلى نتيجة تتفق مع المبادئ إأن طريقة التقسيم النسبي يجب أن تؤدى 

ا لم يكن مأخرى  عدبالطريقة سنة نفس الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بفإن  لأغراض الفقرات السابقة -6

 كاف لعمل خلاف ذلك.هناك سبب سليم و

ادة م هذه المن أحكافإ فى هذه الاتفاقية تتناولها على إنفراد مواد أخرى تتضمن عناصر من الدخلإذا كانت الأرباح  -7

 المواد.تخل بأحكام تلك لا 

 

 (8المادة )

  والجوى البحري النقل

جد بها التي يو ةالمتعاقد الدولةفى  للضريبة يخضع الدولي النقلفى  طائراتالسفن أو المن تشغيل  الدخل الناتج -1

 .فقط الفعلى للمشروع الإدارةمركز 

ركات المملوكة لش نوع من أنواع الاتحادات( بالمثل على الدخل الناتج عن المشاركة فى أى 1أحكام الفقرة ) تسري -2

 تعمل فى النقل البحرى أو النقل الجوى.

 يستمده مشروع فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من تشغيل السفن أو الطائرات: الذييشمل الدخل  -3

 لات(. وطوال )الوقت أو الرحالدخل الناتج من تأجير سفن وطائرات أو قوارب تعمل فى النقل الدولى  -أ

لى الدخل ضافة اخل الناتج من تأجير الحاويات والمعدات المرتبطة بها المستخدمة فى النقل الدولى بالإالد -ب

 الناتج من تشغيل السفن أو الطائرات فى النقل الدولى.



 

9 

 

 (9)المادة 

 شتركةالمشروعات الم

1-  

رأسمال  أو قابةرة أو بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدار حدى الدولتين المتعاقدتينلإتابع ساهم مشروع  إذا -أ

 أو -الأخرىمشروع تابع للدولة المتعاقدة 

ولة تابع للد رأسمال مشروع رقابة أوإدارة أو فى  ساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر إذا -ب

 المتعاقدة الأخرى، 

و جارية أقتهما التق بعلامشروعين فيما يتعلال شروط بين المذكورتين أي من الحالتينفى  وإذا وضعت أو فرضت

 دحأحققها أرباح كان يمكن أن ي ةفإن أي ينمستقلين يمكن أن تقوم بين مشروع التىالشروط تختلف عن  المالية

شروع الم باح هذاأر قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها إلىالشروط  هذه لو لم تكنالمشروعين 

  .وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك

 (10)دة الما

 الأسهم أرباح

 الأخرى لمتعاقدةمقيم فى الدولة الشخص  إحدى الدولتين المتعاقدتينفى  الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة أرباح -1

 .الأخرى الدولةتلك فى  للضريبة يجوز أن تخضع

 لهذهافعة ـركة الدلشـا بهاالدولة المتعاقدة التي تقيم فى  للضريبةأن تخضع  كذلك يجوزالأسهم  أرباح نفإومـع ذلك  -2

يبة لى الضرإأى من الدولتين المتعاقدتين ضريبة على أرباح الأسهم بالإضافة  حاليا لا تفرض ولكن الأرباح

 المفروضة على أباح أو دخل الشركة. 

هم رباح الأسعلى أ إذا كانت إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية تفرض ضرائب -3

دة التى لمتعاقالإضافة إلى الضريبة المفروضة على أرباح أو دخل الشركة، فإن الضريبة المفروضة فى الدولة با

% 15زيد عن تأن لا  كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم يجب إذاتقيم بها الشركة الدافعة للأرباح 

دفعت  اح التىبالنسبة للاربض الضرائب على الشركة من اجمالى التوزيعات ولن تؤثر أحكام هذه الفقرة على فر

 منها أرباح الأسهم.

قوق تمتع أو حسهم اليقصد بلفظ " أرباح الأسهم " المستخدم فى هذه المادة الدخل المستمد من الأسهم العادية أو أ -4

كة فى لمشاراو التمتع أو من حصص التأسيس أو من أسهم التعدين أو من أية حقوق أخرى غير المطالبات بديون أ

مدا من خلا مستديخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره  الذيالأرباح وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى 

 الأسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.

 ينلدولتين المتعاقدتإحدى افى  مالأرباح والمقين ـد مـالك المستفيـكان الم إذا 3 ،2 ،1 الفقراتكام ـري أحـ تسلا -5

دائمة  لال منشاةمن خ وذلك ،للأرباحالشركة الدافعة  فيهاالدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فى  نشاطا يباشر

وأن تكون  بها، موجودتلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت فى  أو يؤدي هاب موجودة

حالة في هذه الو ز الثابتلمنشاة الدائمة أو المركا بمثل هذهفعليا  ارتباطاوزيعات مرتبطة الت بسببها المدفوعالأسهم 

 .حسب الأحوال (14المادة ) أو (7)المادة  أحكامتطبق 

 



 

10 

 

 لا هفإن رىعاقدة الأخمن الدولة المت الدخلرباح أو الأستمد ت إحدى الدولتين المتعاقدتينفى  كانت شركة مقيمةإذا  -6

ثل مذا كانت الشركة إلا إ الأسهم المدفوعة بواسطة ة ضريبة على أرباحأن تفرض أيولة الأخرى الد لهذهيجوز 

 ارتباطاة عات مرتبطالتوزيبسببها تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت الأسهم المدفوع فى  قد دفعت لمقيم الأرباحهذه 

ً بمنشأة دائمة  ى لضريبة علح الشركة غير الموزعة لتخضع أربالا أن وتلك الدولة الأخرى  فى موجودةفعليا

ها ا أو بعضتمثل كله موزعةـير الالأسهم المدفوعة أو الأرباح غ أرباحلو كانت وحتى  رباح غير الموزعةالأ

 تلك الدولة الأخرى . منالأرباح أو الدخل الناشئ 

 

 (11)المادة 

 وائدالف

تخضع  الأخرىاقدة الدولة المتعفى  مقيمإلى شخص  تدفع والتي إحدى الدولتين المتعاقدتين من وائد التي تنشأفال -1

 الأخرى. تلك الدولةفى  للضريبة

ن ولك لدولة،اوانين تلك شأ فيها وطبقاً لقتن المتعاقدة التيالدولة فى  للضريبة أيضا وائد تخضعفإن هذه الف ومع ذلك -2

هذه إجمالي مبلغ  من% 15عن   تزيديجب ألافإن الضريبة التى تفرض وائد المستلم هو المالك المستفيد للف إذا كان

 الفوائد.

قدة كومة الدولة المتعالح وتدفعالدولتين المتعاقدتين  احدىفى  تنشأ وائد التىالففإن ( 2استثناء من أحكام الفقرة ) -3

  الأخرى تعفى من الضريبة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً. 

 يقصد بعبارة "حكومة" لأغراض الفقرة الثالثة: -4

 النسبة لمصر حكومة جمهورية مصر العربية وتشمل البنك المركزى لمصرى.ب -أ

 :يليبالنسبة لسنغافورة حكومة سنغافورة وتشمل ما  -ب

 السلطة المالية لسنغافورة ومجلس المفوضين المختصين بالنقد. -1

 مؤسسة الاستثمار بحكومة سنغافورة. -2

ن وقت معليها  حكومة سنغافورة يتم الاتفاقأى شخصية قانونية أو مؤسسة تمتلكها كلية أو إلى حد بعيد  -3

 لآخر بين السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين.

مونة مض م لم تكنسواء كانت أ من أى نوع حكوميةهذه المادة الدخل الناتج من سندات فى  " وائدالف"  لفظب يقصد -5

ن السندات م مستمدالدخل ال على الأخصو باحرالأفى  حق المشاركةأو لا تمنح وسواء كانت تمنح ، عقارى برهن

ونات مية والأذدات الحكوفيها الأقساط والجوائز المتعلقة بهذه السن بما والأذون السنداتلحكومية والدخل الناتج من ا

 أو السندات الأخرى.

ً فوائد الإذا كان المالك المستفيد من  (2) ، (1) اتتطبق أحكام الفقر لا -6 لة الدوفى  زاولوي ة ددولة متعاق فى مقيما

 خدمات خرىالأ لدولةاتلك فى  يمارسوائد من خلال منشأة دائمة كائنة بها، أو فيها الفتنشأ  التي المتعاقدة الأخرى

لال قلة من خفى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستيباشر  وأ شخصية مستقلة من خـلال مركز ثابت كائن بها

أو  أة الدائمةنشـالمتلك بفعليا  ارتباطاوائد مرتبطاً عنه الف دفعت الذيالمديونية  مركز ثابت كائن بها وأن يكون سند

 حسب الأحوال.( 14المادة )أو   (7)تطبق المادة  هذه الحالةمثل فى و،  المركز الثابت

ً مقيم إذا كان دافعها إحدى الدولتين المتعاقدتينفى  نشأت أنها وائدفالتعتبر  -7 إذا كان  ذلك،ومع  الدولة.تلك فى  ا

إحدى الدولتين فى  يمتلك المتعاقدتين،إحدى الدولتين فى  غير مقيم أمسواء كان مقيماً  العوائد،يدفع  الذيالشخص 

وكانت تلك المنشأة  المدفوعة،نها العوائد عتنشأ  التيمنشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية  المتعاقدتين

بها المنشأة كائن ال الدولةفى  تلك العوائد، فإن هذه العوائد تعتبر أنها قد نشأت الدائمة أو المركز الثابت يتحمل

 الدائمة أو المركز الثابت.
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 نظرالب خـص آخرش وأي كلٍ منهمادافع والمالك المستفيد أو بين وائد بسبب علاقة خاصة بين الفالكانت قيمة  إذا -8

وجد ت لو لمفيد لمالك المستالدافع وا كان يتفـق عليها التيالقيمة  عن زيدت - وائدالف هتدفع عن الذيإلى سند المديونية 

لغ من المبا ء الزائدزالج يظل وفى هذه الحالة فقط. الأخيرةعلى القيمة  إلا تطبقلا  فإن أحكام هذه المادة هذه العلاقة

  .يةه الاتفاقهذة بالوارد ، وللأحكام الأخرىالمتعاقدتين خاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين المدفوعة

 

 (12)المادة 

 اواتــــالإت

 تخضعز أن يجو الدولة المتعاقدة الأخـرىفى  مقيم شخصإلى  وتدفع دولة متعاقدةفى  تنشـأ التى الإتاوات -1

 الأخرى. تلك الدولةفى  للضريبة

ن إذا كان ولك، الدولة انين تلكبها وطبقا لقونشأ ت التيالدولة المتعاقدة فى  للضريبة الإتاواتتخضع هذه  ذلكومـع  -2

جمالي مبلغ إ % من15عن  سعرها زيديلا يجب أ الضريبة المفروضة فإنتاوات المالك المستفيد للإالمستلم هو 

  الإتاوات.

 تعمالاسفى  الحـق أو استعمالمقابل  نوعمن أى  دفوعةالمبالغ الم ةهذه المادفى  الوارد تاوات "" ا لفظيقصـد ب -3

 لإذاعةلالمسجلة  عمالوالأ والأفلام ذلك الأفـلام السينمائيةفى  ماأو علمى ب فنيأو  أدبيبعمل  ةخاصالنشر الحقوق 

أو  ،ساليب سريةأاو  ةتركيب أو خطة أو أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذ  اختراعأية براءة  والتليفزيون أو

اعية بخبرة صن تتعلق علمية أو مقابل معلوماتمعدات صناعية أو تجارية أو  استعمالفى  أو الحق استعمالمقابل 

  علمية.تجارية أو  أو

ً  تاواتللإإذا كان المالك المستفيد  (2) (،1لا تطبق أحكام الفقرتين ) -4 الدولة فى  ويمارس دولة متعاقدةفى  مقيما

ً  تاواتتنشأ فيها الإ التىخرى المتعاقدة الأ و يؤدى فى أ بها، جدوتمن خـلال منشأة دائمة  و تجارياأصناعيا  نشاطا

 نشأتالتى  اتالممتلكالحقوق أو  وأنبها،  موجودخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت تلك الدولة الأ

ً  ارتباطامرتبطة تكون تاوات المدفوعة لإعنها هذه ا هذه  مثل ، وفىلثابتتلك المنشأة الدائمة أو المركز ابفعليا

 الأحوال.حسب  (14)المادة  أو (7)الحالة تطبق أحكام المادة 

لسياسية اد أقسامها ا أو أحالدافع هو الدولة نفسهإذا كان  إحدى الدولتين المتعاقدتينفى  نشأت قد تاوات أنهالإتعتبر ا -5

ر غي ميماً أكان مقأ سواء الدافع للإتاوةإذا كان الشخص  ومع ذلك ،الدولة هذه مقيم فىأو سلطاتها المحلية أو شخص 

ً ثابت اً زمنشأة دائمة أو مرك إحدى الدولتين المتعاقدتينفى  لكيم الدولتين المتعاقدتين إحدىفى  مقيم فع ديرتبط ت ا

 نشأت ر أنها قدات تعتبفإن الإتاوبواسطتها وكانت المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل هذه الإتاوات، الإتاوات 

 لثابت.بها المنشأة الدائمة أو المركز ا التى توجدالدولة فى 

إلى  نظرلص آخر، بابسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلٍ منهما وشخ الإتاوة مبلغ كان إذا  -6

بين  ليهكان يتفق ع الذي المبلغتزيد عن  الإتاواتتدفع عنها  التيأو المعلومات  الاستعمالفى  أو الحق الاستعمال

هذه  ، وفى مثلةخيرالأمة على القي فقطتطبق  العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لم توجد هذه إذاالدافع والمالك المستفيد 

كام حلأول تينمتعاقدتين الدولمن الخاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل  الحالة يظل الجـزء الزائد من المبلغ المدفوع

 .يةالاتفاقهذه خرى الواردة بلأا
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 (13)المادة 

 الأرباح الرأسمالية

 (6)ى المادة مشار إليها فأموال عقارية فى  من التصرف ةددولة متعاق فى مقيم يحصل عليها شخص التي الأرباح -1

 الأخرى. الدولةتلك فى  للضريبة يجوز أن تخضع خرىلأاالدولة المتعاقدة فى  وتقع

ها تلكائمة يممنشأة د فى نشـاطال مزاولةأموال جزءاً من ل كشمنقولة ت أموالفى  ن التصرفالأرباح الناتجة ع -2

ز ركخاصة بملة موال منقوأفى  ن التصرفع ةمجالنا أو، الدولة المتعاقدة الأخرىفى دولة متعاقدة مشروع تابع ل

مات لقيام بخدبغرض ا والمركز كائن بالدولة المتعاقدة الأخرىمتعاقـدة ولة لدتحت تصرف شخص مقيم تابع ثابت 

( أو لمشروع كلها)وحدها أو مع  تلك المنشأة الدائمةفى  التصرف عنة مجبما فى ذلك الأرباح النا شخصية مستقلة

 .الأخرى تلك الدولةفى  للضريبة يجوز أن تخضع، والمركز الثابتالتصرف فى كل هذا 

نقولة خاصة م أموالمن التصرف فى  وأ الدولىفى النقل  تعملو طائرات أسفن فى  من التصرفالناتجة  الأرباح -3

 فقط. لفعلىا الإدارة ركزم التى يوجد بهاالدولة المتعاقدة فى  ضع للضريبةتخ الطائراتوتلك السفن  بتشغيل

ريبة فى تخضع للض 3،2،1الأرباح الناتجة عن التصرف فى أي اموال أخرى بخلاف تلك المذكورة فى الفقرة  -4

 الدولة المتعاقدة التى يقيم بها المتصرف فقط.

 

 (14)المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

طبيعة  خرى ذاتأنشطة أمن خدمات مهنية أو  إحدى الدولتين المتعاقدتينفى  مقيم شخص يحققه الذيالدخل  -1

 للضريبة يضاأ الدخل ذلك يجوز أن يخضعباستثناء الحالات الآتية حيث  تلك الدولةفى  للضريبةخضع ت، مستقلة

 :خرىالدولة الأفى 

وفى  طفق لحالةهذه ا بنشاطه ففيغراض القيام المتعاقدة الأخرى لأالدولة  الشخص له مركز ثابت فىإذا كان  (أ)

 رى.قدة الأخللضريبة فى الدولة المتعاأن يخضع  حصل عليه من هذا المركز الثابت يجوز الذيحدود الدخل 

ً  (183عن )مجموعها فى  الأخرى لمدة أو لمدد تزيدالمتعاقدة الدولة فى  الشخص موجوداً كان إذا   (ب) فى يوما

الأخرى  الدولة بها. وذلك فى حدود الدخل الناتج من الأنشطة التى يقوم بها فى تلكالسنة المالية الخاصة 

 تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

، ميالتعلي أو ربويالت أو الفني أوالادبى  أو العلمينشاط المستقل لاخاص  بوجهتشمل عبارة " الخدمات المهنية "  -2

 محاسبين.وال الأسنان وأطباء والمعماريين محامين والمهندسينلخاص بالأطباء والالنشاط المستقل اوكذلك 
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 (15)المادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

يستمدها  التية ت المماثلالمرتبات والأجور وغيرها من المكافآ فإن 19 ،18 ،16 وادمأحكام الب الإخلالمع عدم  -1

لدولة ل يؤدى فى اعمفقط ما لم يكن ال المتعاقدة تلك الدولةفى  من وظيفة تخضع للضريبة متعاقدة بدولةمقيم شخص 

فى  بةللضري خضعيجوز أن ت المستمدة منه المكافآتن فإنحو إذا كان العمل يؤدى على هذا الخرى. فالمتعاقدة الأ

 الأخرى. المتعاقدة تلك الدولة

فى  ؤدىمل يُ عمن دولة متعاقدة فى  ممقي يحصل عليها شخص التيفإن المكافأة  (1من أحكام الفقرة ) اً استثناء -2

 إذا:فقط  الدولة المذكورة أولاً فى  تخضع للضريبة الأخرى،الدولة المتعاقدة 

السنة  ـاً خلالميو 183مجموعها عـن فى  خرى لمدة أو لمدد لا تزيدالدولة الأفى  الإيراد مستلم الشخص وجد (أ)

 و المعنية،المالية 

 و الدولة،فى  يقيملا بة عن صاحب عمل كانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيا (ب)

 الأخرى. الدولةفى  منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل لا تتحملها المكافأةكانت  ( )

نة أو لى ظهر سفيع يباشرهعمل ن التى يحصل عليها شخص مالمكافأة ن فإ مـن الأحكام السابقة لهذه المادة ستثناءا -3

 عمشرولل لفعلىا الإدارةمركز  التى يوجد بهاالمتعاقدة  الدولةفى  للضريبة تخضع الدولىالنقل فى  طائرة تعمل

 .فقط

 

 (16)المادة 

 أعضاء مجلس الإدارة تآمكاف

لدولتين اإحدى مقيم فى شخص يحصل عليها  التى المماثلة المكافآتوغيرها من  أعضاء مجلس الإدارة تآمكاف   

لك تفى  ريبةللض يجوز أن تخضعقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى شركة ممجلس إدارة ببصفته عضواً  المتعاقدتين

  .خرىالأالمتعاقدة  الدولة

 

 (17)المادة 

 الفنانون والرياضيونه يحصل علي الذيالدخل 

مثل  عمله كفنان مندولة متعاقدة مقيم فى  شخص يستمده الذين الدخل فإ( 15) (،14)من أحكام المادتين  اً استثناء -1

فى  سةالممار من أنشطته الشخصية كرياضيأو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو المسرح  فنان

 تلك الدولة الأخرى.فى  يجوز أن يخضع للضريبة ،خرىالدولة المتعاقدة الأ

 أنشطته الشخصية لا يعود على مارسةمن م الرياضييحققه الفنان أو  الذيإذا كـان الدخل  -2

( ، 14( ، )17يستثنى من أحكام المواد )يعود على شخص آخر ، فإن هذا الدخل  بل نفسه الرياضيالفنـان أو  

  .أنشطته الرياضي فيها الفنان أو يزاولفي الدولة المتعاقدة التى ( ويخضع للضريبة 15)
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ة إذا متعاقدلدولة العلى الدخل المستمد من أنشطة يؤديها الفنانون أو الرياضيون فى ا 2 ،1لا تطبق أحكام الفقرات  -3

بما فيها  دة الأخرىمتعاقكانت الزيارة لتلك الدولة المتعاقدة تمول كليا أو بصفة أساسية من الخزانة العامة للدولة ال

 .لية أو جهاز قانونى عام تابع لهاأى سلطة مح

  

 (18)المادة 

 المعاشات

ى الدواتين المتعاقدتين ى يستمدها مقيم فى إحدالت( 19المشار إليها فى المادة ) الأخرى والمكافآت المماثلةالمعاشات  

  لسابق عمله الوظيفى يجوز أن يخضع للضريبة فى كلتا الدولتين المتعاقدتين.

 
 

 (19)ادة ــــلما

 الحكومية الوظائف

أو  ليةسلطة مح وأ أحد أقسامها السياسية المتعاقدتين أوإحدى الدولتين تدفعها  بخلاف المعاشات التى المكافآت -1

ضع تخة أو شخص أو سلط السياسية وحداتهاأو  لتلك الدولة همقابل خدمات مؤدافى  إلى فرد فيها ية اعتباريةشخص

 .فقط تلك الدولةفى  للضريبة

ى تلك فد أديت قفقط إذا كانت الخدمات ومع ذلك فإن هذه المكافآت تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى  -2

  أن يكون:الدولة وكان الشخص مقيما فيها و

 .الدولة من مواطني تلك -1

ً و -2  الخدمات. تقديم مجردلالأخرى  تلك الدولةفى  لم يصبح مقيما

ولة متعاقدة د مرتبطة بأنشطة مارستها مقابل خدماتالمعاشات و المكافآت على 18 ،16 ،15 أحكام المواد تسري -3

  أو إحدى وحداتها السياسية أو سلطة محلية أو شخصية قانونية تابعة لها.

 

 (20)ادة ـــــالم

  نوالمتمرنــــــي الطلاب

وجودا ميكون  أى شخص طبيعى يكون مقيما فى دولة متعاقدة قبل قيامه مباشرة لزيارة دولة متعاقدة أخرى على أن

 سنوات على أن يكون: 4فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تزيد عن 

 ى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.طالبا فى جامعة أو كلية أو مدرسة معترف بها ف -أ

 .تقنيمتواجدا لأشغال أو كمتدرب  -ب

حكومية،  ن هيئةأو مستفيدا بمنحة أو علاوة أو مكافأة ويكون الغرض الأول من ذلك القيام بدراسة أو بحث م - 

لنسبة رى باو تعليمية سوف يعفى من الضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخدينية، خيرية، علمية، أدبية، أ

 تحويلات المستلمة من الخار  لأغراض معيشته أو تعليمه أو تدريبه.لل
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 (21)المادة 

 والمدرسون والباحثون الأساتذة

زور ي والذيرى ة الأخيقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين قبل القيام بزيارة للدولة المتعاقد الذيالشخص الطبيعى  -1

هد درسة أو معية أو مالمتعاقدة الأخرى بناء على دعوة من كلالدولة  يزور هذه والذيهذه الدولة المتعاقدة الأخرى 

ة لا تزيد لمدى تعليمى آخر مشابه أو معهد علمى معترف به من السلطة المختصة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخر

دولة فى تلك ال ضريبةعن عامين، وذلك فقط للقيام بالتعليم أو البحث أو كلاهما فى المعاهد التعليمية، يعفى من ال

  الأخرى بالنسبة لمكافآته من هذا التعليم أو البحث.

 بللحة العامة لمصتجرى ليس ل التى التى يتحصل عليها مقابل البحوث المكافآت علىهذه المادة أحكام  لا تطبق – 2

 الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.  للفائدةأساسا 

 

 (22)المادة 

 رىــــول الأخـــالدخ

مواد ها العالجتالتى لم  دولة متعاقدةفى  عناصر دخل المقيمفإن من هذه المادة  الثانيةالإخلال بأحكام الفقرة  مع عدم -1

 فقط. تلك الدولةفى  للضريبةتخضع  يةهذه الاتفاقالسابقة ل

تعاقدة مدولة الشخص مقيم فى دولة متعاقدة من مصادر موجودة فى الل عليه دخل قد تحصومع ذلك إذا كان هذا ال -2

 دولة.الأخرى فإن هذا الدخل يجوز أن يخضع للضريبة فى الدولة التى نشأ فيها وفقاً لقانون تلك ال

 

 (23)المادة 

 تجنب الازدواج الضريبي

تين ين المعنيتعاقدتالقونين المعمول بها فى كل من الدولتين المتعاقدتين على ضرائب الدخل فى الدولتين الم تسري -1

اقدتين المتع نص مخالف لشروط هذه الإتفاقية، فيخضع الدخل للضريبة فى كل من الدولتين ماعدا فى حالة وجود

 وفى هذه الحالة يتم تجنب الإزدوا  الضريبى طبقا للفقرات الآتية من هذه المادة.

يبة ن الضربالنسبة لمصر فإن الضريبة السنغافورية المدفوعة بالنسبة للدخل المستمد من سنغافورة تخصم م -2

فورة إلى ى سنغافصرية المستحقة على هذا الدخل. وإذا كان ذلك الدخل عبارة عن توزيعات تدفعها شركة مقيمة الم

شركة % من أسهم رأس المال لل10مباشر مالا يقل عن شركة مقيمة فى مصر وتمتلك بطريق مباشر أو غير 

اح صيب الأربعلى ن تى تدفعها تلك الشركةالمذكورة أولاً، فعند الخصم يؤخذ فى الاعتبار الضريبة فى سنغافورة ال

 التى تدفع منها التوزيعات.

   ذا التى تناسب هومع ذلك يجب أن لا تزيد نسبة الخصم عن مقدار الضريبة المصرية المستحقة قبل منح الخصم و      

 القدر من الدخل.

الضريبة فى سنغافورة على الضريبة  بالنسبة لسنغافورة وطبقا للأحكام المعمول بها بالنسبة للسماح بخصم مقابل -3

المدفوعة فى أى دولة أخرى غير سنغافورة، فإن الضريبة المصرية المدفوعة على الدخل المستمد من مصر يسمح 

الدخل، وإذا كان ذلك الدخل توزيعات تدفعها شركة مقيمة فى  ذلك بخصمها من ضريبة سنغافورة المستحقة على

% من أسهم رأس 10فورة وتمتلك بطريق مباشر أو غير مباشر مالا يقل عن مصر لصالح شركة مقيمة فى سنغا
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ولاً، فيجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند الخصم الضريبة المصرية التى تدفعها المال الخاص بالشركة المذكورة أ

 الشركة على نصيبها من الأرباح التى تدفع منها التوزيعات.

ذا ناسب هالضريبة المستحقة فى سنغافورة قبل منح الخصم والتى تومع ذلك يجب أن لا تزيد نسبة الخصم عن 

 القدر من الدخل.

 تى كان يجب( فإن عبارة " الضريبة المصرية المدفوعة " تتضمن مبلغ الضريبة المصرية ال3لأغراض الفقرة ) -4

 ن المتصلةقوانيلل أن تدفع طبقا لقوانين الضريبة المصرية لولا الإعفاء أو التخفيض من الضرائب المصرية طبقا

ص أخرى ى نصولأبحوافز دعم التنمية الاقتصادية فى مصر والسارية المفعول وقت توقيع هذه الاتفاقية أو طبقا 

لدولة صة فى ااضافة لهذه القوانين بعد الموافقة عليها من السلطات المختتصدر فيما بعد فى مصر كتعديل أو 

ه الفقرة فى هذ شابهة، وشريطة ألا يزيد مبلغ الضريبة المشار إليهالمتعاقدة وتكون هذه النصوص ذات طبيعة مت

 عن:

 % من اجمالى مبلغ الأرباح الموزعة فى حالة التوزيعات.10 (أ)

 % من اجمالى مبلغ الفوائد فى حالة الفوائد.10 (ب)

 % من اجمالى مبلغ الاتاوات فى حالة الاتاوات.10 ( )

تين لمختصة للدولاتاريخ سريان الاتفاقية، وتتشاور السلطات  ( لمدة عشر سنوات الأولى من4تطبق أحكام الفقرة ) -5

 المتعاقدتين فيما بينهما لتحديد امكانية امتداد هذه الفترة.

 

 (24)المادة 

 فى المخاطبة عدم التمييز

 تة التزامايئب أو أالدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضـرافى  ى من الدولتين المتعاقدتيناطنو أأن يخضع مو لا يجوز -1

أن يخضع  نفس الظروففى أو يجوز  التي يخضع لها الضريبيةالضرائب والالتزامات تتعلق بهذه الضرائب غير 

 ولا لأية ضرائب أو التزامات ضريبية أثقل منها عبئا. الدولة الأخرى هذهمواطنو  لها

لأخرى امتعاقدة دولة الالفى  حدى الدولتين المتعاقدتينتابع لإيمتلكها مشروع  التيلا تخضع المنشأة الدائمة  -2

تلك ابعة لالتمشروعات المن الضرائب التي تفرض على أكثر عبئا تلك الدولة الأخرى فى  لضرائب تفرض عليها

 .تزاول نفس النشاط الدولة الأخرى والتي

 هرقبيأو  عضهب أو هكل اهوالتي يمتلك رأسمال حدى الدولتين المتعاقدتينلإ ات التابعةمشروعال إخضاعيجوز  لا -3

ى أو ألأية ضرائب  الدولة المتعاقدة الأخرىفى  ونمقيم شخص أو أشخاصبطريق مباشر أو غير مباشر 

ا تخضع له نيجوز أ أوتخضع لها  غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التى تتعلق بهذه الضرائب التزامات

 أثقل منها عبئا. وهيلدولة فى تلك ا الأخرى المشروعات المماثلة

 من هذه المادة على أنها: 3، 2 ،1تفسير الفقرات لا يجوز  -4

أو  و إعفاءاتيضات أتلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمنح المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أية تخف -أ

 مما تمنحه لمواطنيها. شخصيةخصومات 

و ألإعفاءات أو ا التخفيضات تلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمنح مواطنى الدولة المتعاقدة الأخرى تلك -ب

غراض الخصومات التى تمنحها لمواطنيهاغير المقيمين فى تلك الدولة المتعاقدة أو أشخاص آخرين لأ

 الضريبة كما هى موضحة بقوانين الضرائب فى تلك الدولة المتعاقدة.
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لضريبية وافز التمتع بالحتمنع أى من الدولتين المتعاقدتين من تحديد الا تفسر أحكام هذه المادة على أنها   -5

 .فقط واطنيهالمالاقتصادية أو الاجتماعية فى تلك الدولة  التنمية طويرلت الموضوعة
 

 .يةالاتفاق التى تشملهالضرائب اهذه المادة يقصد بلفظ الضرائب فى  -6

 

 (25)المادة 

 المتبادل الاتفاقإجراءات 

 ةبلضريله ضوعـخينجم أو سوف ينجم عنها  هماتالك المتعاقدين أودولتين ال إحدىتصرفات شخـص أن  أعتبرإذا  -1

ين ها القوانعلي نصت التىبصرف النظر عن وسـائـل التسوية  -جاز له  -ية هذه الاتفاقأحكام  لا يتفق مع بما

ن أن ويتعي ،هاب يقيم التى المتعاقدة علـى السلطة المختصة فى الدولة موضوعهأن يعرض  -الداخلية فى الدولتين 

 حالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الربط أو الضريبة المحتسبة أيهما يأتى بعد الآخر.تعرض ال

 إنها تحاول أنف ،مناسبصل إلى حل ت أن تستطع بنفسهالم وله ما يبرره  الاعتراضأن  المختصة سلطاتلل تبين إذا -2

جنب صد تدة الأخرى بقتسوى الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة فى الدولة المتعاق

  الضرائب التى تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

الأطراف على هذه الاتفاقية: الاتفاقية متعددةمن  16من المادة  2الفقرة  التالية منالثانية  تنطبق الجملة  

 
إجراء الاتفاق المتبادل  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  – 16المادة   

 

 .]تعاقدتينللدولتين الم [ل إليه برغم أي حدود زمنية واردة في القانون المحلي ينُفََذ أي اتفاق يتم التوص

 

عن  لافات ناشئةخأو  لاتـمشك أيةالمتبادل  الاتفاقب ن تسوىأدولتين المتعاقدتين الفى  السلطات المختصة حاولت -3

ت التي الحالافى  بيالضري دوا زالإتجنب بقصد بينهما تشاورا فيما ي أنويجوز أيضاً  يةهذه الاتفاقتفسير أو تطبيق 

 .يةهذه الاتفاقفى  لم ينص عليها

م طبيق أحكاتالاتصال ببعضهما بطريق مباشر من أجل الدولتين المتعاقدتين لسلطات المختصة فى كل من ل يجوز -4

 هذه الاتفاقية. 

 (26)المادة 

 تبادل المعلومات

تكون و .تفاقيةهذه الاتلزم لتنفيذ أحكام  التىلومات الدولتين المتعاقدتين المعفى  تتبادل السلطات المختصة -1

لضرائب م ربط اشخص أو هيئة بخلاف المنوط به لأيالمعلومات المتبادلة على هذا النحو سراً ولا يجوز افشاؤه 

 التى تتناولها هذه الاتفاقية أو ما تحددها الطعون أو اقامة الدعاوى المتعلقة بها.

 :يليا فيم ( بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين1الفقرة ) لا يجوز بأي حال تفسير أحكام -2

دة ة المتعاقى الدولالمعمول به فيها أو فتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإداري  (أ)

 الأخرى.

ً للقوانين أو الا يمكن  بياناتتقديم  (ب) الدولة  فىا أو هلنظم الإدارية المعتادة فيالحصول عليها طبقا

 المتعاقدة الأخرى.
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 ي أومهنالو أالنشاط التجارى صناعة أو التجارة أو بال متعلقة أسرار كشفتقديم معلومات من شأنها  ( )

 للنظام العام.مخالفاً  الإفشاء بهايعتبر  الأساليب التجارية أو معلومات

 

 (27) المادة

 الوظائف الدبلوماسية والقنصلية

ً لما يخل بالمزايا الضريية الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين والقنصليةهذه الاتفاقي أحكام ليس فى عامة لأحكام الين وفقا

 للقانون الدولى العامأو أحكام الاتفاقيات الخاصة. 

  

 المادة 

  منع إساءة استعمال الاتفاقيات

  ا:وتنسخهردة في هذه الاتفاقية الأطراف على الأحكام الوا الاتفاقية متعددةمن  7التالية من المادة  1تنطبق الفقرة 

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  7المادة 

 الرئيسي(اختبار الغرض  )حكم

 ]الاتفاقية[ بموجب  ، لا يتم منح ميزة من المزايا المنصوص عليها]الاتفاقية [مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في 

ت الظروف ذاقائق ود الدخل  في حال يكون من المنطقي الوصول لاستنتا ، مع مراعاة كافة الحفيما يتعلق ببند من بنو

و غير أباشرة الصلة، بأن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أدتّ بصورة م

ً للهدف والغرض مباشرة إلى تلك الميزة، ما لم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف يتم  ام ذات ن الأحكموفقا

 .]الاتفاقية [الصلة من 

 

 (28المادة )

 قواعد مختلفة

و أى أض أو خصم و تخفيلا يجوز تفسير أحكام هذه الاتفاقية بأنها تقيد بأى شكل من الأشكال أو استثناء أو اعفاء أ -1

 سماح آخر تمنحه الآن أو فيما بعد:

 وأد تحديد الضرائب المفروضة بمعرفة هذه الدولة. قوانين احدى الدولتين المتعاقدتين عن (أ)

 أى اتفاقية أخرى تعقدها احدى الدولتين المتعاقدتين. (ب)

دولتين الحدى اعلى أن يعفى الدخل المستمد من مصادر موجودة فى  إذا ما نصت الاتفاقية )بشروط أخرى أم لا( -2

هذا  منويله تم استلامه أو تح الذيدار المتعاقدتين من الضرائب أو يخضع للضرائب بمعدل منخفض وكان المق

، فإن دة الأخرىلمتعاقالدخل للدولة المتعاقدة الأخرى خاضعا للضريبة طبقا للقوانين المعمول بها فى تلك الدولة ا

له تم تحوي ذيالقدار تمنحه الدولة الأولى وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية يسرى على ذلك الم الذيالإعفاء أو الخصم 

حكومة  ل عليهتحص الذيستلامه فى الدولة المتعاقدة الأخرى. على أن لا يطبق ذلك القيد على الدخل فقط أو ا

 غراض هذهدتين لأى الدولتين المتعاقاحدى الدواتين المتعاقدتين أو أن شخص توافق عليه الجهة المختصة فى احد

 الفقرة.
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  (29)المـادة 

 نفاذ الاتفاق

 وثائق التصديق فى سنغافورةة كما يتم تبادل التصديق على هذه الاتفاقي تمي -1

  أحكامها:تبادل وثائق ويبدأ سريان من تاريخ  سارية المفعولهذه الاتفاقية  تصبح -2

  لمصر:بالنسبة  (أ)

ن السنة عناير بالنسبة للضرائب التى تخصم من المنبع وعلى المبالغ التى تدفع أو تخصم فى أو بعد أول ي (1)

 تفاقية.الميلادية التالية لنفاذ الا

عد أول أو ب بالنسبة للضرائب بخلاف الضرائب التى تخصم من المنبع عن السنوات الضريبية التى تبدأ فى (2)

 يناير من السنة الميلادية التالية لنفاذ الاتفاقية.

  بالنسبة لسنغافورة: (ب)

ميلادية السنة ال ر فىايبالنسبة للضريبة على المبالغ المقدرة فى أى عام والتى تبدأ فى أو بعد اليوم الاول من ين

 التالية لسريان الاتفاقية.

 (30) المادة

 يةنهاء الاتفاقإ

و لتين فى أن الدوم لأيإلى حين إلغائها بواسطة احدى الدولتين المتعاقدتين ويجوز  هذه الاتفاقيةيستمر العمل ب

م اخطارا ة بأن تقدتفاقياريخ سريان الاقبل الثلاثين من يونيو من أى سنة ميلادية اعتبارا من السنة الخامسة التالية لت

 كتابيا بالإنهاء من خلال الطرق الدبلوماسية، وفى مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية:

 بالنسبة لمصر: -أ

 السنة اير منينأول بعد تخصم فى أو أو  التى تدفع المبالغعلى  المحجوزة عند المنبعبالنسبة للضرائب  -1

 .الإخطارقدم فيها  تياللتلك الميلادية التالية 

 أوى ف ى تبدأالأخرى بخلاف الضريبة المحجوزة عند المنبع على السنوات الضريبية التبالنسبة للضرائب  -2

 لتلك التي قدم فيها الإخطار.للسنة التالية  المالية التاليةيناير من السنة  أولبعد 

 بالنسبة لسنغافورة: -ب

ة التالية الية للسنالية التأى عام تبدأ فى أو بعد أول يناير من السنة المضريبة على المبالغ المقدرة فى  لأيبالنسبة 

 لتلك التي قدم فيها الإخطار.

 لمعنية.احكومتهم  هما منلفاقية بموجب السلطة المخولة لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتواثباتاً 

. وفى ت الحجيةمنهما ذالكل ولغتين العربية والإنجليزية بال 1996مايو  22القاهرة بتاريخ  فى حرر من أصلين

 حالة الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص الانجليزى

 

 عن                                                             عن              

 غافورةمة جمهورية سنحكو                       حكومة جمهورية مصــــر العــربــيـــة              

 

 ا كومارالاستاذ * س * جاي                          الدين أبوبكر الغريب             محييدكتور     

 ــر الخارجيةوزيـ                               وزيـــر المالية                                        
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 بروتوكول

 

ومنع  لضريبياكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية سنغافورة لتجنب الازدوا  عند توقيع الاتفاقية بين ح

متمما  ة جزءاالتهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، وافق الموقعان ادناه على اعتبار النصوص التالي

 للاتفاقية.

 

ن مالمتبادل بالرغم  د تسوية الموضوع بالاتفاق)اجراءات الاتفاق المتبادل( عن 25ولاغراض الفقرة الثانية من المادة 

د حلول ع من وجويتأكد الشخص الذي يعرض الموضو –وجود مواعيد محددة فى القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين 

ى كل من فلمختصة ااتفقت عليه السلطات كافية مثل امتداد الوقت المحدد بموجب القوانين المحلية ليتمكن من عمل ما 

 دولتين المتعاقدتين ليتم تنفيذه فى هذا الوقت المحدد.ال

 

 معنية.اثباتا لما تقدم قام الموقعان ادناه بالتوقيع على هذا البروتوكول بعد التفويض من حكوماتهم ال

 

حجية. وفى حالة باللغتين العربية والانجليزية ولك منهما ذات ال 1996مايو  22فى القاهرة بتاريخ  أصلينحرر من 

 ختلاف فى التفسير يعتد بالنص الانجليزى.الا

 

 

 عن                                                             عن              

 غافورةحكومة جمهورية سن                       حكومة جمهورية مصــــر العــربــيـــة              

 

 ا كومارالاستاذ * س * جاي                                   الدين أبوبكر الغريب    محييدكتور     

 ــر الخارجيةوزيـ                               وزيـــر المالية                                        

 

 


